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ـــن  رسالـــة مؤرخـــة ٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلـــى رئيـــس مجلـــس الأمـ
ـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن  مـــن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا ب

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ (2002/1287

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن الدانمـرك عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق الرسالة المؤرخـة ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
رسـالة مؤرخـة ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

  الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة 
ردا على رسالتكم المؤرخة ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الـتي طلبتـم فيـها تقريـرا 
ــر  إضافيـا بشـأن تنفيـذ الدانمـرك للقـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يسـرني أن أحيـل إليكـم ذلـك التقري

لتعميمه كوثيقة من وثائق مجلس الأمن (انظر الضميمة). 
 

(توقيع) إلين مرجريت لوي 
السفير 
الممثل الدائم للدانمرك 
لدى الأمم المتحدة 
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 ضميمة 
تقريـر تكميلـي مقـدم مـن الدانمـــرك بتــاريخ ١٤ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، عمــلا 

  بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣ تاريخ التقديم:
وزارة الخارجية JT.F جهة الاتصال:

 2 Asiatisk Plads      
 DK-1448, Copenhagen K, Denmark 
رقم الهاتف:     00 00 92 33 45+ 
رقم الفاكس:     33 05 54 32 45+ 

 Email: um@um.dk :البريد الإلكتروني    
 مقدمة 

عمــلا بــالفقرة ٦ مــن القــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، قدمـــت الدانمـــرك في ٢٧ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ و ٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ تقريريـن إلى لجنـة مكافحـة الإرهـــاب المنشــأة 
بموجـب قـرار مجلـس الأمـن. وفي رسـالة مؤرخـة ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢، طرحــت 
اللجنـة أسئلــــة إضافيـة علـى الحكومـة الدانمركيـة بشـــأن تنفيــذ الدانمــرك لقــرار مجلــس الأمــن 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
 

تدابير التنفيذ   - ١ 
السؤال ١-٢ 

يظهر من التقرير التكميلي أن الدانمرك ليس لديها أحكـام أو إجـراءات قانونيـة تتعلـق 
صراحة بآلية رصد لعمليات جمع واستخدام الأموال التي تقوم ا المنظمات غـير الهادفـة للربـح 
(مثل المنظمات الدينية أو الخيريـة أو الثقافيـة) بمـا يحـول دون تحويـل تلـك الأمـوال إلى أغـراض 
إرهابيـة (باعتبـار تلـك الأحكـام غـير الأحكـام العموميـــة الــوارد ذكرهــا في التقريــر). ونظــرا 
للحاجة إلى آلية رصـد مناسـبة لمنـع وقمـع تمويـل الإرهـاب، يرجـى مـن الدانمـرك التعليـق علـى 

الإجراءات التي تنوي اتخاذها في هذا الصدد. 
ينظم قانون جمع الأمـوال العامـة عمليـات جمـع الأمـوال العامـة. وينـص القـانون علـى 
وجود آلية رصد لتتبع عمليات جمع الأموال العامة واسـتخدامها. وفضـلا عـن ذلـك أصـدرت 
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ـــوال العامــة. ويشــتمل الأمــر علــى أحكــام تنظــم  وزارة العـدل أمـرا إجرائيـا بشـأن جمـع الأم
إجراءات جمع الأموال العامة، ومراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها. 

ويرد تعريف لعبارة �جمع الأموال العامـة� في المـادة ١ (٢) مـن قـانون جمـع الأمـوال 
العامة. ويعتبر الجمع عامـا إذا كـان طلـب التـبرع موجـها إلى أشـخاص لا يعرفـون المضطلعـين 
بمبادرة جمع الأموال معرفة شخصية، ولا تربطهم علاقة خاصة بالأشخاص أو المؤسسات الـتي 

تجمع التبرعات لصالحها. 
وتنص المادة ١ (١) من قانون جمع الأموال العامـة علـى وجـوب إشـعار الشـرطة قبـل 

البدء في عملية لجمع الأموال العامة. 
ويضم البند ٢ مـن الأمـر الإجرائـي أحكامـا تحـدد الشـروط الـلازم توافرهـا في شـكل 
ومحتوى الإشعار الذي يقدم إلى الشرطة. ويتعين أن يحتوي إشعار الشرطة على معلومات عـن 
الأشخاص أو المؤسسات أو غـير ذلـك مـن الجـهات المسـؤولة عـن عمليـة الجمـع. وإضافـة إلى 
ذلك ينبغي أن يبين الإشعار الفترة الزمنية التي تتـم خلالهـا عمليـة الجمـع وكذلـك المنطقـة الـتي 
ـــا عمليــة   جرى فيـها. ويجـب أن يتضمـن الإشـعار أيضـا معلومـات عـن الكيفيـة الـتي تتـمسـت

الجمع، ومعلومات عن الغرض الذي ستستخدم فيه الأموال المحصلة.  
وتجـدر الإشـارة إلى أن شـرط إشـعار الشـرطة لا يعـني إصـــدار إذن أو موافقــة مســبقة 
علـى غـرض عمليـة الجمـع. وبالتـالي فـإن الجمـهور هـو الـذي يقـرر مـا إذا كـان غـــرض معــين 

يستحق الدعم. 
ولا يجوز تنظيم عمليـات جمـع الأمـوال العامـة إلا لدعـم غـرض مشـروع. ومـن شـأن 
إجراء الإبلاغ أن يكفـل حصـول الشـرطة علـى المعلومـات الضروريـة عـن غـرض العمليـة، ممـا 

يسمح لها بتقييم مشروعية ذلك الغرض. 
ولا يمكن استخدام الأمـوال المحصلـة لأغـراض مغـايرة لتلـك المعلنـة في الإشـعار المقـدم 

إلى الشرطة إلا بإذن من وزارة العدل، قارن البند ٤ (٢) من الأمر. 
وينبغـي الاحتفـاظ بسـجلات مناسـبة لجميـع الإيـــرادات والنفقــات المتعلقــة بعمليــات 
الجمع، قارن البنـد ٥ (١) مـن الأمـر الإجرائـي. وينبغـي أن يقـوم بمراجعـة الحسـابات محاسـب 
عام معتمد من قبل الدولة أو محاسب مسـجل. وينبغـي أن تبـين الحسـابات بـالتحديد النفقـات 

الإدارية واستخدام الإيرادات. وينبغي أن يتحقق المحاسب من تقديم الوثائق الضرورية. 
وإضافة إلى ذلك يجب أن تنشر الحسابات في غضون ٦ أشهر من ايـة عمليـة الجمـع 
في واحدة أو أكثر من الصحف الأكثر انتشارا في المنطقة الـتي تم فيـها الجمـع. وإذا لم يتجـاوز 
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المبلـغ المحصـل ٠٠٠ ١٠ كرونـــة دانمركيــة، فيكفــي نشــر إعــلان يبــين أن الحســابات متاحــة 
للجمهور لمدة لا تقل عن ١٤ يوما في مكان محدد، قارن البند ٦ (١) من الأمر الإجرائي. 

وبالإضافـة إلى ذلـك ينـص الأمـر علـى أنـــه يجــب أن ترســل إلى الشــرطة نســخة مــن 
الحسابات وإشعار يبين موعد ومكان نشر الحسابات، قارن البند ٧. 

ويعاقب على انتهاك أحكام القانون والأمر الإداري. 
كما تنطبق أيضا الأحكام الواردة في مدونة القوانـين وقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال 

بشأن تمويل الإرهاب.  
 

السؤال ١-٣ 
سـتكون اللجنـة ممتنـة لـو تلقـت تقريـرا مرحليـا عـن مراجعـة نظـامي القـــانون الجنــائي 
لغرينلانـد وجـزر فـيرو، للتـأكد مـن أن هذيـــن النظــامين يســهمان في تنفيــذ القــرار في ذينــك 

الإقليمين. 
كمـا ورد في تقريـري الدانمـرك السـابقين المقدمـين إلى لجنـة مكافحـــة الإرهــاب، فــإن 
التعديلات في المدونة الجنائيـة لا تنطبـق علـى جـزر فـيرو، غـير أن التعديـلات يمكـن أن تدخـل 
حيز النفاذ بموجب مرسوم ملكي. وقبل دخول التعديلات حيز النفاذ، ينبغـي أن تعـرض علـى 
الجمعيـة الوطنيـة لفـيرو لإبـداء رأيـها فيـها. وتقـوم وزارة العـدل وممثلـون عـن الجمعيـة الوطنيـــة 

لفيرو حاليا بمناقشة كيفية ضمان التقيد التام والفعلي بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وفيما يتعلق بغرينلاند تنوه الحكومة الدانمركية إلى أن القانون الجنائي الخاص المعمـول 
به في غرينلاند يشتمل على عدة أحكام تتعلق بالأفعال المرتكبـة لأغـراض إرهابيـة. وقـد عـهد 
إلى اللجنـة المعنيـة بالنظـام القضـائي لغرينلانـد بمهمـة القيـام بمراجعـة أساســـية للنظــام القضــائي 
لغرينلاند، وبإعداد صيغة منقحـة مـن المدونـة الجنائيـة الخاصـة والقـانون الخـاص لإقامـة العـدل 
المطبقـان في غرينلانـد. وقـد عقـدت اللجنـة مؤخـرا اجتماعـها الأخـير، ومـن المتوقـــع أن تقــدم 
تقريرها في عام ٢٠٠٣. وعندما يصبح القانون الجنـائي الخـاص الجديـد متاحـا، سـتقوم وزارة 

العدل بدراسته لضمان وفائه بمتطلبات القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشكل تام. 
 

 السؤال ١-٤ 
يتطلب التنفيذ الفعـال للفقرتـين الفرعيتـين ٢ (د) و (هــ) مـن القـرار، في جملـة أمـور، 
تجـريم اسـتخدام أراضـي أيـة دولـة لأغـراض تمويـل أو تدبـير أو تيسـير ارتكـاب أعمـال إرهابيــة 
موجهة ضد دول أخرى أو مواطنيها، حتى ولو لم يتم (بعــد) ارتكـاب أو محاولـة ارتكـاب أيـة 
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أعمال إرهابية متصلة بذلك. يرجى إيضاح ما إذا كانت الأحكام المقترحة المتعلقـة بالإرهـاب 
ستفي ذا الشرط. وبخلاف ذلك، كيف تنوي الدانمرك الوفاء ذا الشرط؟ 

 
لا تقتصـر الأحكـام الجديـدة لمدونـة القوانـين الجنائيـة المتعلقـة بالإرهـاب وتمويلـه علــى 
الهجمـات الإرهابيـة الموجهـة ضـد الدولـة والسـلطات الدانمركيـة. بـل تقضــي كذلــك بتجــريم 

الهجمات ضد الدول والسلطات الأجنبية والمواطنين الأجانب. 
 

وعملا بالمادة ٦ (١) من المدونة الجنائيـة تخضـع الأعمـال المرتكبـة علـى أراضـي دولـة 
الدانمرك لاختصاص القانون الجنائي الدانمركي. وليس مـن الضـروري أن ترتكـب كـل مرحلـة 
من الفعل الجنائي في الدانمرك. وبالتالي فإن كلا من محاولـة ارتكـاب أعمـال إرهابيـة والإعـداد 
لهـا في الدانمـرك يعـاقب عليـهما في الدانمـــرك، حــتى ولــو نفــذت الأعمــال في دولــة أجنبيــة أو 

وُجهت ضد دولة أجنبية. 
 

وتجـدر كذلـك الإشــارة إلى أن المدونــة الجنائيــة الدانمركيــة تتضمــن أحكامــا واســعة 
النطاق بخصوص محاولة ارتكاب الأعمال الجنائية والاشتراك فيها. 

وتنـص المـادة ٢١ (١) المتعلقـة بالمحاولـة علـى مـا يلـــي: �تعــاقب الأفعــال الراميــة إلى 
تشجيع أو تنفيذ فعل إجرامي، باعتبارها محاولة  لارتكابه عندما لا ينفذ هذا الفعل�. 

 
 المادة (٢٣) (الاشتراك في الفعل الإجرامي) 

�(١) العقوبة المفروضة على ارتكاب فعل إجرامي تطبق علـى أي شـخص يسـهم في 
تنفيـذ الفعـل غـير المشـروع عـن طريـق التحريـض أو تقـديم المشـورة أو مباشـرة العمـل. ويجــوز 
تخفيض العقوبة لأي شخص كان يعتزم تـقديم معونة قليلة الأهميـة فقـط أو يقتصـر دوره علـى 
تعزيـز نيـة بعـد أن عقـد صاحبـها العـزم، أو إذا لم يكتمـــل تنفيــذ الفعــل أو فشــلت المســاعدة 

المقصودة�. 
�(٢) وبـالمثل يجـوز تخفيـض العقوبـة لشـخص شـارك في الإخـلال بواجـب في علاقـــة 

خاصة لم يكن ذلك الشخص طرفا فيها�. 
�(٣) ومـا لم ينـص علـى خـــلاف ذلــك، يجــوز تخفيــف عقوبــة المشــاركة في أفعــال 
إجرامية لا تعاقب بأكثر من السجن لأيـة مـدة لا تتجـاوز ٤ أشـهر، إذا كـان المشـارك يسـعى 
فقط إلى تقديم مساعدة قليلة الأهمية أو إلى تعزيز نية موجـودة أصـلا، أو إذا كـانت مشـاركته 

بسبب الإهمال�. 
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وترى الحكومة الدانمركية أن الأحكام الجديدة المتعلقة بالإرهـاب، بالإضافـة إلى تلـك 
المتعلقة بالولاية القانونية ومحاولة ارتكاب الجرائـم والمشـاركة فيـها تفـي تمامـا بمتطلبـات القـرار 

فيما يختص بتجريم الإرهاب. 
 

 السؤال ١-٥ 
لا يبـين التقريـر التكميلـي بوضـوح مـا إذا كـانت الدانمـرك تعـــترف بدعــوى الدوافــع 
ـــة لقمــع  السياسـية كمـبرر لرفـض تسـليم الإرهـابيين إلى دول غـير أطـراف في الاتفاقيـة الأوربي
الإرهاب، واتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل أو اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. يرجى مـن 
الدانمرك إيضاح كيفية وفائـها علـى نحـو تـام بمتطلبـات الفقـرة الفرعيـة ٣ (ز)، في التعـامل مـع 

طلبات تسليم الإرهابيين التي تقدمها تلك الدول. 
تحظر المادة ٥ (١) من قانون تسليم ارمين تسليم المتهمين بجرائـم سياسـية. ويشـكل 
البند ٣ استثناء من هذه القاعدة الرئيسـية، إذ ينـص علـى أن البنـد ١، (رفـض تسـليم المتـهمين 
بجرائم سياسية)، لا ينطبق إذا كانت التهمة التي طُلـب مـن أجلـها التسـليم مشـمولة بالاتفاقيـة 
الأوروبية لـقمع الإرهاب، أو الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، أو اتفاقية قمع الهجمـات 
الإرهابيـة بالقنـابل. ويسـتند البنـد ٣ مـن قـانون تسـليم ارمـين إلى مبـدأ المعاملـة بـالمثل الـــذي 
يعترف به القـانون الـدولي. وبالتـالي فـإن البنـد ٣ مـن القـانون لا ينطبـق إلا إذا كـانت الدولـة 
مقدمـة الطلـب طرفـا في الاتفاقيـة الـتي تغطـي التهمـة. وإذا كـانت الدولـة مقدمـة الطلــب غــير 
مصدقـة علـى الاتفاقيـة المعنيـة فـإن طلـب تسـليم المتـهم بارتكـاب فعـل إجرامـي سياسـي يجــب 

رفضه وفقا للمادة ٥ (١). 
وتخضع عبارة �فعل إجرامي سياسي� لتفسير موضوعي صارم. ولذلك فـإن الادعـاء 
بوجود دوافع سياسية لا يشكل أساسـا لرفـض طلـب التسـليم. وكمـا ورد آنفـا فـإن الدانمـرك 
لم ترفـض خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة طلـب تسـليم اسـتنادا إلى اسـتثناء الفعـل الإجرامـي 

السياسي. 
ويتوقع أن تقدم الحكومـة الدانمركيـة مشـروع قـانون في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، يتعلـق 
بتعديلات إضافية لقانون التسليم ـدف تنفيـذ القـرار الإطـاري للاتحـاد الأوروبي المتعلـق بـأمر 
إلقاء القبض الأوروبي وإجراءات تسـليم ارمـين فيمـا بـين الـدول الأعضـاء. وإذا أقـر البرلمـان 
ـــة أخــرى عضــو في الاتحــاد الأوروبي  الدانمركـي مشـروع القـانون فـإن طلـب التسـليم إلى دول

لا يمكن رفضه استنادا إلى حظر تسليم المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية سياسية. 
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المساعدة والتوجيه  - ٢
السؤال ٢-١ 

تتطلع لجنة مكافحة الإرهاب إلى تسهيل تقديم المساعدة والمشـورة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ 
القـرار. وهـي تشـجع الدانمـرك علـى إعـلام اللجنـة بأيـة مجـــالات تحتــاج فيــها إلى مســاعدة أو 
مشـورة تفيدهـا في تحقيـق تقـدم في تنفيـذ القـرار في الدانمـرك، أو أيــة مجــالات يكــون بإمكــان 

الدانمرك تقديم المساعدة أو المشورة فيها إلى دول أخرى فيما يتعلق بتنفيذ القرار. 
تقدر حكومة الدانمـرك الجـهود الـتي تبذلهـا لجنـة مكافحـة الإرهـاب مـن أجـل تسـهيل 
تنسيق المساعدة. ولا تحاج الدانمرك إلى مسـاعدة في تنفيـذ القـرار. وتقـوم الحكومـة الدانمركيـة 
حاليا باستعراض كيفية إسهام المساعدة الإنمائية في مكافحة بعض الأسـباب الكامنـة للأصوليـة 
ـــذا العمــل أدوات جديــدة. وفضــلا عــن ذلــك  المتطرفـة والإرهـاب. ومـن المـأمول أن يوفـر ه
ستتمكن الدانمرك من تقديم بعض المساعدة الفنيـة إلى دول أخـرى في إعـداد مشـاريع القوانـين 

وتقاسم المعلومات المتعلقة بالممارسات، انظر البيانات الواردة أدناه. 
رغم أنه لم يرد في أي من التقريريـن ذكـر المسـاعدة الـتي بوسـع الدانمـرك  تقديمـها إلى 
الدول الأخرى فإن لجنـة مكافحـة الإرهـاب سـتكون ممتنـة لـو تفضلتـم بذكـر أيـة مسـاعدة أو 

مشورة يمكن للدانمرك تقديمها. 
إن الدانمرك مستعدة لتقديم المساعدة إلى الدول الأخرى في صياغة تشريعات لمكافحـة 
الإرهـاب وتقاسـم المعلومـات فيمـا يتعلـق بالممارسـات في اـالات المذكـورة أدنـاه. وســتكون 

الدانمرك ممتنة لو نشرت هذه المعلومات في موقع لجنة مكافحة الإرهاب على الإنترنت. 
  

مسؤول الاتصال العام: 
وزارة الخارجية 

 2, Asiatisk Plads

 DK-1448 Copenhagen K

 Denmark

 Tel: +45 33 92 00 00

 Fax +45 32 54 05 33

 Email: JIT.F@um.dk
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صياغة تشريعات مكافحة الإرهاب: 
وزارة العدل 

 10, Slotsholmsgade
 DK-1216 Copenhagen K

 Denmark
 Tel: +45 33 92 33 40
 Fax +45 33 93 35 10

 Email: jm@jm.dk

مسؤول الاتصال: رئيس الشعبة بالنيابة: آن كرستين أكسلسون 
شعبة القانون الجنائي 

 
القوانين والممارسات المالية: 

المدعي العام المختص بالجرائم الاقتصادية الجسيمة 
 5, Anker Heegaards Gade 5th floor

 DK-1572 Copenhagen V
 Denmark

 Tel: +45 33 14 88 88
 Fax +45 33 43 01 19

 Email: econ.crime@post.tele.dk

مسؤول الاتصال: نائب المدعي العام: أولا هوغ 
  

وزارة الشؤون الاقتصادية والتجارية 
الوكالة الوطنية للأعمال التجارية والإسكان 

 17, Langelinie Allé

 DK-2100 Copenhagen C
 Tel: +45 35 46 60 00
 Fax +45 35 46 60 01
 Email: ebst@ebst.dk

مسؤول الاتصال: الموظف التنفيذي: دورثي روبدرب 
 Email: dr@ebst.dk, tel: +45 35 46 62 81, fax: +45 35 46 62 03

 
القانون والممارسات الجمركية: 

وزارة الضرائب 
إدارة الجمارك المركزية والضرائب 
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مكتب مراقبة الجمارك 
 Customs control office

 123, Ostbanegade

 DK-2100 Copenhagen Ø
 Tel: +45 3529 73 00
 Fax +45 35 43 47 20

 

مسؤول الاتصال: ميني كروغ 
 Tel: +45 35 29 24 22
 Fax +45 35 29 29 17

 Email: mvk@tu22.ccta.dk

 
قانون وممارسات الهجرة: 

وزارة اللاجئين والهجرة وشؤون الإدماج 
 Holbergsgade 6

 DK-1057 Copenhagen K
 Denmark

 Tel.: +45 33 92 33 80
 Fax: + 45 33 11 12 39
 E-mail: inm@inm.dk

مسؤول الاتصال: إدارة الشؤون الدولية: دوريت هورليك 
 

قانون وممارسات تسليم ارمين: 
وزارة العدل 

 Slotsholmsgade 10
 DK-1216 Copenhagen K

 Denmark
 Tel.: +45 33 92 33 40
 Fax: +45 33 93 35 10

 E-mail: jm@jm.dk

مسؤول الاتصال: رئيس شعبة الشؤون الدولية: جاكوب شارف 
 

أعمال الشرطة وإنفاذ القانون: 
وزارة العدل 

 Slotsholmsgade 10
 DK-1216 Copenhagen K

 Denmark
 Tel.: +45 33 92 33 40
 Fax: + 45 33 93 35 10
  E-mail: jm@jm.dk
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مسؤول الاتصال: رئيس شعبة الشرطة: لينارت ليندبلوم 
  

الاتجار غير المشروع بالأسلحة: 
وزارة العدل 

 Slotsholmsgade 10
 DK-1216 Copenhagen K

 Denmark
 Tel.: +45 33 92 33 40
 Fax: + 45 33 93 35 10
  E-mail: jm@jm.dk

مسؤول الاتصال: رئيس شعبة حركة المرور البري بالنيابة: إيدا سكوفيغ 
 


